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موقع 

فضيلة  الشيخ

أحمد بن عمر الحازمي 
http://www.alhazme.net    
         

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعد .

قد ذكرنا فيما سبق ما يتعلق بترجمة ( باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ) ، أن هذه الكلمة كلمة التوحيد ( لا إله إلا الله ) يتعلق بها مبحثان : 

- مبحث من جهة المبنى ، وإن شئت قل اللفظ ، 

- ومبحث من جهة المعنى . 

وهما مبحثان متلازمان من حيث الفهم ، فلا يفهم الأول إلا بالثاني ، ولا الثاني إلا بالأول ، لأن الإعراب كما هو معلوم وهو ما يتعلق بالمعنى ينبني عليه ماذا ؟ فهم المعنى الدقيق ، وليس المعنى العام ، وإنما المعنى الدقيق يُفهم بالإعراب ، كذلك المشتقات إنما تفهم من جهة المعاني ، المشتق إله الله حقٌّ إن كان مصدر أو موجود ونحو ذلك إنما تُفهم من جهة المعاني التي اشتقت منها ، فهذان مبحثان يتعلقان باللفظ ، كذا الاشتقاق له جهتان : 

جهة متعلقة باللفظ من حيث الوزن مثلاً .

وجهة متعلقة بالمعنى من حيث دلالته . 

فـ ( إله ) مثلاً مشتق من أَلِهَ ، تقول : هذا من جهة اللفظ ، وأما من جهة المعنى فهو إِلَه فِعَال بمعنى مفعول .. إلى آخره هذا من جهة المعنى ، وَأَلِهَ يَأْلَهُ إِلَهَةً ، عَبَدَ يُعْبَدُ عِبَادَةً ونحو ذلك ، أو عَبَدَ يَعْبُدُ عِبَادَةً ، والمعنى الثاني أو المنحى الثاني في فهم هذه الكلمة هو المعنى النهائي الذي دل عليه الاشتقاق والإعراب ، إذًا هما متلازمان ولا يُفهم أحدهما إلا بفهم الآخر ، وسنتحدث عن الجهة الأولى وهي جهة الإعراب والاشتقاق ، الاشتقاق جعل له في المعنى ، وثَمَّ مسائل متعلقة بالإعراب وهو إعرابٌ دقيق ، وقد لا يُفهم إلا لمن ضبط كثيرًا من المسائل المتعلقة بهذه الأبواب .

إذًا نقول : ( لا إله إلا الله ) من حيث الإعراب أَلَّف العلماء كثيرًا من الرسائل في بيان معنى ( لا إله إلا الله ) ، تطرقوا للإعراب ، بل بعضهم أفرد الإعراب فقط في رسالته ، ومن هذه المؤلفات وهي جلها مؤلفات مهمة وأكثرها مطبوع رسالة في إعراب ( لا إله إلا الله ) لابن هشام الأنصاري ، له رسالة في إعراب ( لا إله إلا الله ) متمحضة للإعراب فحسب ولم يتعرض للاشتقاق ولا للمعنى وهي مطبوعة لابن هشام الأنصاري المتوفى سنة واحد وستين وسبعمائة .

ثانيًا : رسالة في إعراب ( لا إله إلا الله ) للزركشي صاحب (( تشنيف المسامع )) المتوفى سنة أربع وتسعين وسبعمائة من الهجرة ، وهي كذلك مطبوعة ، ورسالة في إعراب ( لا إله إلا الله ) تسمى (( التجريد في إعراب كلمة التوحيد )) للقاري علي بن سلطان المتوفى سنة أربعة عشر بعد الألف وهي مطبوعة كذلك قديمًا ، (( وإنباه الأنباه على تحقيق إعراب لا إله إلا الله )) لإبراهيم بن الحسن الكوراني المتوفى سنة مائة أو واحد بعد المائة بعد الألف ، وهي رسالة حُقِّقَت متأخرًا ولكن لم أفق عليها ، وهناك رسالة مخطوطة للشيخ الفضالي الشافعي في الكلام عن ( لا إله إلا الله ) وهي مخطوطة موجودة في المواقع وغيرها . وهناك رسالة للزمخشري صاحب      (( الكشاف )) اسمها كلمة الشهادة ، رسالة في أربعة أوراق هي هذه في كلمة الشهادة بين رأيه فقط في مسألة الخبر ، هل هو موجود أو مقدر ؟ بمعنى أنه مذكور ولم يحذف أم أنه محذوف ؟ فقط علل رأيه وذكر ما مال إليه .

إذًا هذه الرسائل جُلُّهَا مطبوع وجُلُّها مفيد ، وخاصةً رسالة القاري ورسالة ابن هشام ففيهما تحقيق لا يوجد [ في غيرها من الرسائل أو ] في غيرهما من الرسائل .

أولاً : نقول : الإعراب عمومًا لا يمكن ضبطه إلا بضبط قواعد النحو وفهما واستحضارها ، فملكة الاستحضار أساسٌ للإعراب الصحيح ، والمراد بملكة الاستحضار أنه إذا جاء يُعرب وهذه هي المعضلة عند الطلاب ، أنهم يدرسون أبواب النحو على جهة التمايز ، وكل باب منفصل عن الآخر ، وإذا جاء يعرب حينئذٍ يأتيه فاعل وفعل ويأتيه حذفٌ وتقدير وبدل وبَدل بعض .. أحكام في آية واحدة يأتيك قد يأتيك عشرون بابًا من أبواب النحو ، وكل باب له حدٌّ وله حقيقة وله شروط وله استثناءات وله ما له من القواعد ، حينئذٍ كيف يستحضر هذه الآية لو أراد أن يُعرب سورة الضحى مثلاً ؟ تأتي باب القسم والمصدر و.. و.. إلى آخره ، حينئذٍ إذا لم يكن مستحضرًا لهذه القواعد فسيعسر عليه الإعراب ، هو هذا المأزق عند الطلاب أنهم لا يستحضرون المسائل أو القواعد النحوية عند الإعراب ، ولذلك إذا جاء مثل ما معنا نحن هنا باب (  لا ) نافية للجنس هذا باب كبير ، وباب فيه شيء من الصعوبة ، وخاصة عند الوصف والبدل والنعت ونحو ذلك والخبر .. إلى آخره ، كذلك ( إلا ) الاستثناء والمستثنى منه ما بعده مطابق لما قبله في الحكم أو نقيضه ، الخلاف الموجود بين النحاة ، وكذلك الخلاف عند الأصوليين مسألة واحدة وفيها ما فيها من الخلاف ، إذا لم يكن مستحضرًا لهذه المسائل ولو في الجملة أهم المسائل حينئذٍ يعْسُر عليه فهم هذه المسألة .

إذًا لا بد أن يكون عنده ملكة استحضار من أجل أن يُعرب إعرابًا صحيحًا ، وإعراب كلمة التوحيد ( لا إله إلا الله ) مبني على ضبط قواعد ثلاثة أبواب من النحو وهي كالآتي : 

- باب ( لا ) النافية للجنس .

- وباب الاستثناء .

- وباب البدل على المرجح أن لفظ الجلالة بدل مما قبله . 

فثَمَّ إشكالات ، إذًا لم يكن واعيًا ومدركًا للبدل وما يرد عليه ونحو ذلك وهل يبدل من الضمير أو لا ؟ لفظ الجلالة عَلَمٌ ، والضمير هل هو كل حتى يُبدل منه ويخرج ؟ ... إلى آخر ما سيأتي بحثه .

إذًا هذه ثلاثة أبواب لفهم هذه الكلمة ، باب لا النافية للجنس ، وباب الاستثناء فيما يتعلق بهذه المسألة ، وخاصةً في المعنى ، يعني ما الذي أخرج من إِلَه ؟ هل هو مخرجٌ من المستثنى وحكمه أو من المستثنى أو أنه لم يدخل أصلاً حتى يُخرج ؟ ثَمَّ كلامٌ طويل للنحاة والأصوليين يأتي بحثه في موضعه إن شاء الله تعالى ، والبدل كذلك ما ذكرنا .  
فالأول : باب ( لا ) النافية للجنس لفهم الجزء الأول من ( لا إله إلا الله ) ، وهو ( لا إله ) مع الخبر ، والباب الثاني الذي هو الاستثناء لفهم ( إلا الله ) ، وكذلك أحكامه المتعلقة بباب الخبر لأنه محذوفٌ هنا ، وما الذي يقدر حقٌّ بحقٍّ ؟ هل لا بد له من متعلقٍ إذا قدر بحقّ ؟ هل الباء أصلية أم زائدة ؟ هذه كلها متعلقةٌ بباب الخبر ، كذلك الله بدلٌ من الضمير المستتر في حقٌّ ، هل هذا البدل صحيح ؟ هل فيه اعتراضات أو نحو ذلك ؟ 

إذًا الأحكام المتعلقة بباب الخبر والبدل لفهم ما يتعلق بالاعتراضات الواردة على بعض الإعرابات .

ثانيًا : الكلام على ( لا ) ، عندنا كم كلمة ؟ كم لفظ ؟ لا ، إله ، إلا ، الله ، هذه أربعة ، والخبر المقدر خمسة على من قدر ، ثم هذا الخبر المقدر فيه ضميرٌ مستتر صارت الألفاظ ستة ، لأن الضمير المقدر كالملفوظ ، وهي أصوات إما محققة وإما مقدرة كما مر معنا في تعريف الكلام ، إما محققة بأن تكون ملفوظًا بها وهي ألفاظ ، وإما مقدرة من أجل إدخال الضمائر المستترة لأنها كلامٌ وهي جزءٌ قد تكون مسندًا إليه زَيْدٌ ضُرِبَ ، ضُرِبَ الجملة خبر ، حينئذٍ وقع الخبر جملة ، أين المسند والمسند إليه ؟ لا بد أن يكون ملفوظين حينئذٍ ضُرِبَ نقول : هذا مُسند ، وهو الضمير مسندٌ إليه ، أين هو ؟ ليس ملفوظًا ، إذًا لا بد أن نجعله في قوة الملفوظ من أجل أن يُجعل كلامًا ، إذًا هذه خمسةٌ أو ستةٌ ألفاظ كل لفظٍ لا بد من الوقوف معه بحسب ما يتعلق بالمعاني .

ثانيًا : الكلام على الـ ( لا ) ، ( لا ) لوحدها ، قال القاري : ( لا ) نافيةٌ بلا خلافٍ فيها . نافيةٌ ، يعني تفيد النفي ، تدل على النفي ، لأنه من المعلوم أن لا مشترك ، لفظٌ مشترك ، قد تكون زائدة للتوكيد كما في قوله تعالى : ﴿ لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ [ القيامة : 1] . قيل : على قول أن لا هنا زائدة ، والأصل ﴿ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ لأن المراد هو إثبات القسم لا نفي القسم ، كذلك في قوله : ﴿ لِئَلا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ ﴾ [ الحديد : 29] ... الآية ، ﴿ لِئَلا يَعْلَمَ ﴾ ( لا ) هذه زائدةٌ     ﴿ لِئَلا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ ﴾ [ نعم ] فهذه ( لا ) زائدة حينئذٍ تكون ( لا ) زائدة ، وقد تكون ( لا ) ناهيةً وليست مرادةً هنا ، لأن النهي إنما هو من خصائص الأفعال ، وإله هنا ليس بفعل ، إذًا ( لا ) نافيةٌ بلا خلافٍ فيها ، وهذا حكاية إجماع المعربين لهذه الكلمة فلم يقل أحدٌ منهم إنها زائدةٌ كما قيل عن زيادة ( لا ) في الآيتين المذكورتين السابقتين ، وهذا الذي يمكن أن يقال في مثل هذه الكلمة :

- إما نافية .

- وإما زائدة . 

وأما الناهية فلا ترد لأنها من خصائص الأفعال ، حينئذٍ هذه ( لا ) نافيةٌ على قول المعربين ، ولم ينقل عن أحدٍ منهم أنه قال : إنها زائدة . حينئذٍ يكون هذا إجماعًا ، ( لا ) نافيةٌ بلا خلافٍ فيها وتسمى ( لا ) هذه ( لا إله إلا الله ) تسمى في اصطلاح النحاة ( لا ) التبرئة تبرئة بَرَّأَ الشيء إذا نفاه عنه ، وهذه التسميةُ خاصةٌ بـ ( لا ) ، يعني لا يشترك معها حرفٌ من حروف النفي ( لن ) و( ما ) هذه من حروف النفي ، هل تأتي للتبرئة ؟ الجواب : لا ، وإنما اختصت ( لا ) دون سائر أخواتها من حروف النفي بهذا الاسم وهو اصطلاحٌ خاصٌ عند النحاة . إذًا تسمى لا في اصطلاح النحاة لا التبرئة ، وهذه التسمية خاصةٌ بلا دون غيرها من أحرف النفي ، قال الأزهري في شرح (( التصريح )) في هذا المقام وكل مقامٍ أذكر فيه عن النحاة ترجع إلى باب ( لا ) ، قال رحمه الله : وحق ( لا ) التبرئة أن تصدق على ( لا ) النافية كائنةً ما كانت ، لأن كل من بَرَّأْتَهُ فقد نفيت عنه شيئًا . يعني الأصل في ( لا ) التبرئة أن يصدق هذا اللفظ التبرئة على ما كما أنه صدق على ( لا ) ، لأن كل من برأته فقد نفيت عنه شيئًا ، إذا قلت : مَا زَيْدٌ قَائِمًا . فقد نفيت عن زيد القيام برأته من القيام ، وأضح من هذا أن تقول : مَا زَيْدٌ بِكَاذِبٍ . برأته من الكذب ، هل تسمى ما هذه تبرئة ؟ الجواب : لا ، مع أن المعنى يصدق عليها ، لماذا لا ؟ لأنهم اصطلحوا على تخصيص ( لا ) النافية للجنس بأن تُسمى لا التبرئة ، حينئذٍ صار هذا العنوان خاصًا بـ ( لا ) النافية للجنس ، ولكنهم خَصَّوْهَا بالعاملة عمل ( إن ) ، فإن التبرئة فيها أمكن منها في غيرها . يعني سبب التخصيص عند الأزهري ( لا ) دون غيرها مع وجود أصل المعنى أن ( لا ) النافية للجنس هي أمكن في النفي والتبرئة ، فلما كانت أمكن خُصَّتْ بهذا العنوان ولم يشاركها غيرها من أحرف النفي .

وقال الدَّمَمِينِي في (( تعليق الفرائد على تسهيل الفرائض )) في نفس الموضع : كأنه مأخوذٌ من قولك : بَرَّأْتُ فلانًا عن كذا . إذا نفيته عنه ، بل هو مأخوذ فهي مبرئةٌ للجنس ، أي نافيةٌ له ، وسيأتي ما المراد بنفي الجنس ، كأنه مأخوذٌ من قولك : بَرَّأْتُ فُلانًا عن كذا . إذا نفيته عنه فهي مبرئةٌ للجنس ، أي نافيةٌ له ، وتسمى أيضًا ( لا ) النافيةَ للجنس ، المراد بالنفي نفي الجنس المراد به نفي صفته وحكمه ، وأما الجنس نفسه فهذا لا يمكن نفيه لأنه موجود ، وإذا كان موجودًا حينئذٍ لا بد أن يكون محقَّقًا ، وإذا كان محقَّقًا حينئذٍ لا يتسلط عليه النفي ، وإنما يتسلط على حكمه وعلى صفته ، لأنها هي التي تقبل النفي مَا زَيْدٌ قَائِمٌ نفيت ماذا ؟ صفة من صفات زيد ، وأما زيد فهو هو قائمٌ بذاته لا يمكن نفيه هو موجود مَا زَيْدٌ كَاذِبًا ، مَا زَيْدٌ بِقَائِمٍ ، مَا زَيْدٌ بِنَائِمٍ ، قل ما شئت من النفي ، حينئذٍ لم تنفِ زيدًا ، وإنما نفيت صفةً من صفات زيدٍ ، وهذا هو الأصل في النفي إنما يتسلط على الصفات لا على الذوات ، تنبه لهذا ، أي لصفته تسمى ( لا ) النافية للجنس ، أي لصفته وحكمه وإلا فالجنس لا يُنفى ، وإسناد النفي إليها مجازٌ من إسناد ما لشيءِ إلى آلته ، يعني لماذا قيل : لا النافية للجنس ؟ لماذا أُضيفت ؟ لأن آلة التوصل إلى نفي الحكم هو الجنس ، أليس كذلك ؟ آلة التوصل إلى نفي الحكم والصفة هو الجنس فنسبت إليه ، قاله ياسين الحمصي في هذا الموضع في حاشيته على (( مجيب النداء )) ، ولفظ الجنس لفظٌ منطقي ، وهو من الكليات الخمس كما مر معنا شرح السلم .  
	
	وَالكُلِّيَاتُ خَمْسَةٌ دُونَ انْتِقَاصْ     (
	
	جِنْسٌ وَفَصْلٌ عَرَضٌ نَوْعٌ وَخَاصْ               (
	


وحقيقة الجنس كما مر معنا هو الكلي المقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة في جواب ما هو كليّ ، يعني لفظٌ مشترك لا يصدق على واحدٍ ويُنفى عن الآخر ، بل ثَمَّ أمورٌ مشتركة والاشتراك المراد به هنا اشتركٌ معنوي ، حينئذٍ كان هذا الاشتراك صادقًا على أفرادٍ متعددة وهذه الأفراد كلها داخلةٌ تحت مفهوم اللفظ كإنسان أو كحيوان ، الحيوان هذا جنس يصدق على الإنسان أنه حيوان ، وعلى الفرس أنه حيوان ، وعلى الحمار أنه حيوان وهكذا ، فهذه أفراد هي في حقائقها متباينة ، فالإنسان مغايرٌ للفرس ، والفرس مغايرٌ للحمار ، والحمار مغايرٌ للإنسان وهكذا ، حينئذٍ هذه كلها متغايرة من حيث ماذا ؟ من حيث الأفراد والحقائق ، وأما من حيث دخولها تحت لفظ الحيوان فبينها قدرٌ مشترك ، فكل من اتصف بالحيوانية يكون داخلاً تحت هذا اللفظ ، هذا اللفظ حيوان يسمى كليًّا يصدق عليه التعريف كليٌّ مقولٌ ، مقولٌ يعني محمول يطلق على كثيرين ، يعني على أفراد مختلفين في الحقيقة كاختلاف الإنسان والفرس في جواب ما هو ، كالحيوان فإنه  يقال : على الإنسان والفرس والحمار ، ويصدق عليها في جواب السائل ، لو قال : ما الإنسان والفرس والبغل والحمار ما هذه ؟ قال : حيوانات أو حيوان . حينئذٍ صدق اللفظ على ماذا ؟ على كثيرين مختلفين في الحقيقة ، على كثيرين متعددين اثنين فأكثر ، وهذه الأفراد مختلفة في الحقيقة ، يعني حقيقة وبنية وماهية الإنسان مغايرةٌ لماهية وحقيقة الفرس ، ولكن يجمعها قدرٌ مشترك وهو لفظ الحيوان ، فيقال في الجواب : حيوان . وإن شئت قلت بتعريف الجنس هو جزء الماهية الصادق عليها وعلى غيرها ، جزء الماهية لأن الإنسان مركبٌ من شيئين : حيوان ، وناطق . وَجُزْؤُهُ حيوان يصدق على الإنسان وعلى غيره وهو الفرس ، وينفرد الإنسان عن الفرس بكونه ناطقًا ، إذًا الجنس يجمع والفصل يفرق ، الاختلاف والتفريق إنما يحصل بالفصول ، والأجناس هذه تجمع بين الآحاد ، جُزء الماهية صادق عليها وعلى غيرها ، وهذا الكلام مأخوذٌ من مقدمة الشيخ الأمين رحمه الله تعالى ، وقيد على غيرها جيء به للاحتراز من الفصل ، وهو الشيء المميز ، فشأن الجنس الجمع بين الأفراد والآحاد وهي مختلفة في الحقائق ، وشأن الفصل التفريق ، فالحيوانية مثلاً جامعةٌ للإنسان وغيره ، والناطقية تخرج الإنسان عن الحيوان ففرقت بين الأفراد ، فلما قيل : ناطقٌ . حينئذٍ اختص بوصف الإنسان أو اختص بإطلاقه على الإنسان وخرج الفرس وغيره لأنه لا يوصف بكونه ناطقًا .  
فقولك : لا رَجُلَ فِي الدَّارِ . عرفتوا المقدمة هذه ؟ لا رَجُلَ فِي الدَّارِ ، معناه نفي كون جنس الرجل في الدار ، رَجُل مثل حيوان ، نحن قدمنا الحيوان من أجل موافقة التعريف الذي ذكره المناطقة ، رجل هذا لفظٌ مشترك وهو اشتراكٌ معنوي ، حينئذٍ هو جنس كالحيوان إلا أنه جنس أقرب بالنسبة للإنسان ، لماذا ؟ لأن الإنسان نوعان : ذكر ، وأنثى . والذكر هو الرجل ، حينئذٍ الرجل لفظ رجل نقول : هذا تحته أفراد يصدق على زيد وعمرو وخالد وبكر ومحمد وأنس .. إلى آخره ، هذه كلها ألفاظ تدخل تحت لفظ رجل ، حينئذٍ نقول : رجل هذا ماذا ؟ يصدق عليه أنه كليٌّ مقولٌ على كثيرين لكنها ليست مختلفة في الحقيقة ، بل هي متفقةٌ في الحقيقة ، لماذا ؟ لأن حقيقة زيد مطابقةٌ لحقيقة عمرو ، وهذا ما يسمى بالنوع ، لكنه في المعنى هو مقولٌ على كثيرين ، فيصدق عليه عند النحاة وعند غيرهم من المناطقة أنه جنس ، وعليه يُقال : بأن الجنس في باب ( لا ) أعم من الجنس عند المناطقة ، انتبه هذا من المفارقة بين الاصطلاحات ، ورأيت من عَرَّفَ الجنس كثيرون يعرفون الجنس في هذا الباب بالجنس عند المناطقة ، وفيه شيءٌ من النظر لما ذكرناه ، لأن رجل هذا اسم جنس وهو اسم ( لا ) ، لا رَجُلَ فِي الدَّارِ ، فحينئذٍ لا رَجُلَ ، رَجُل نقول : هذا لفظٌ مشترك اشتراكًا معنويًّا فيصدق على زيد وعمرو وخالد .. إلى آخره ، ففيه معنى الجنس ، ولذلك بعض المحققين أو بعض من عندهم دقةٌ في العبارة إذا جاء عند كلمة رجل يقول : رَجُلٌ ( لا ) نافيةٌ للجنس ، ورجل كالجنس . ما يقول : جنس . هذا تجده في الحواشي كثيرًا ، لماذا كالجنس ؟ لأنه محمولٌ على الجنس عند المناطقة في ماذا ؟ في كونه أُطلق عليه اللفظ ثم جعل كلٌّ منهما دالاً على كثيرين ، يصدق على كل واحدٍ من هذه الآحاد فيدخل تحتها ، ولذلك يُعبر عنه بأنه كالجنس يقال : رَجُلٌ كَالْجِنْسِ . إذًا المراد هنا رَجُل جنس عند النحاة لا رَجُل ، إذًا رجل يصدق على زيد وعمرو وخالد ، فإذا قلت : لا رَجُلَ . وقلنا : ( لا ) نافيةٌ للجنس ، ورجل جنس ما الذي يدل عليه لفظ لا رجل ؟ نقول : نفي كون الرجل في الدار . ما نفى رجل لأنه لا يُنفى ، قلنا : هذه حقائق ثابتة موجودة ، وإنما نفينا ماذا ؟ نفينا الخبر الذي هو الصفة للاسم ، لأن الخبر في المعنى صفة ، فإذا قلت : لا رَجُلَ فِي الدَّارِ . يعني لا رَجُلَ كَائِنٌ فِي الدَّارِ ، أو موجودٌ . حينئذٍ النفي يكون لماذا ؟ يكون لنفي وجود الرجل ، ولنفي كون الرجل في الدار ، وأما الرجل هذا باقٍ كونه ليس في الدار لا يلزم أن يكون معدومًا خارج الدار ، بل هو موجودٌ ، إذًا لا رَجُلَ فِي الدَّارِ معناه نفي كون جنس الرجل في الدار ، فليس عندنا زيد ولا عمرو ولا خالد كل من يصدق عليه أنه رجل فهو خارجٌ عن الدار ، فكل من كان في ماهيته معنى الرجولة كان منفيًّا وجوده في الدار كزيدٍ وعمرٍو وخالدٍ إلى آخره . 

( لا ) النافية للجنس تفيد العموم ، ومعنى العموم هذا ممكن أن نقول أيضًا من الأبحاث التي تضاف إلى ما سبق : أنه لا بد أن يُعرف معنى العموم عند الأصوليين ، ثم يُعرف أن العام على نوعين : 

نصٌ ، وظاهر . 

وما المراد بالنص ؟ 

وما المراد بالظاهر ؟ 

انظر العلوم متداخلة ، العلوم يخدم بعضها بعضًا ، نحن نفهم أو نريد أن نفهم على وجه الكمال معنى ( لا إله إلا الله ) ؟ نقول : على وجه الكمال ، العوام يعرفون ( لا إله إلا الله ) لا معبود بحقٍّ إلا الله ، كيف جاءت ؟ ما يدري أو يدري لكنه لا يدري كيف وصل إلى المعنى على وجه الكمال ، حينئذٍ مطابقة هذا المعنى للفظ كيف دل اللفظ بعينه كل حرفٍ منه ، يعني كلمة ، دلت على هذا المعنى هذا لا يمكن إلا بجمع العلوم كلها ، فانظر النحو ، ولا بد أن ننظر في المعنى الشرعي الذي دل عليه كما سيأتي المعنى المطابقي ، ثم معنى ( لا ) ، ثم معنى الجنس .. إلى آخره ، حينئذٍ نقول هنا : أن ( لا ) النافية للجنس تفيد العموم نصًّا لا احتمالاً ، العموم واضح أنه لفظٌ صالحٌ لمتعددين ، نصًّا بمعنى أنه لا يحتمل إلا العموم ، وعند بعضهم أنه لا يقبل التخصيص ، والظاهر في العموم هو ما يقبل التخصيص ، فكل ما خُصَّ من النصوص العامة فهو ظاهرٌ في العموم ، وكل ما لا يُخصُّ من العمومات فهو نصٌّ في العموم ، ﴿ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ لا يقبل التخصيص ، يقبل ؟ لا يقبل التخصيص البتة ، ﴿ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ ، ﴿ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ هذه كلها نصوص غير قابلة للتخصيص ، ﴿ الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [ الفاتحة : 2] لا يقبل التخصيص ، ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ [ الفاتحة : 4] لا يقبل التخصيص ، حينئذٍ نقول : هذه نصوص في العموم وليست قابلةً للتخصيص ، ولذلك قال ابن قدامه وغيره من الأصوليين : ما من عامٍ إلا وقد خُصّ ، فرد عليه بمثل هذه الآيات ، والردّ مردود ، لأن مراد الأصوليين كل عامٍ في باب الفروع إلا وقد خُصّ ، نادرًا بل لا قد تجد عامًا يتعلق بأفعال المكلفين إلا وهو مخصوص ، ولو أن يُخصّ بالصبي إذا دل على أمر أو خص المجنون ونحوه إذا طالب بإيجاد أمرٍ أو كفٍّ عن شيءٍ ، يعني كان دالاً على أحكامٍ تكلفية ولا تتعلق بالمجنون ، فكل نصٍّ ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ ﴾ خرج منه المجنون ، ﴿ وَآتُواْ الزَّكَاةَ ﴾ خرج المجنون ، ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ [ البقرة : 183] .. إلى آخره خرج المجنون ، إذًا مخصوصًا فالدليل الدال على تخصيص المجنون بأنه غير مكلف تضعه مع أو بجوار هذه النصوص فيُخَصّ ، إذًا مرادهم مراد الأصوليين كابن قدامه وغيره أنه ما من عامٍ إلا وقد خُصّ ، ومرادهم به الأحكام الفرعية ، فلا يُعترض عليها ، ابن تيمية رحمه الله تعالى اعترض قال : لا ، هذا الكلام ما هو بصحيح . وأورد هذه الآيات ﴿ الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ .. إلى آخره ، ﴿ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ ، لكنه إِيرَاد في غير محله والله أعلم ، إيراده في غير محله ، لأن هذا متفق عليه ، ﴿ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ ابن قدامه يرى أن بعضها لا يعلمه الله ؟ أو لا يقدر عليه الله عز وجل ؟ ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ بعض الأشياء لا يملكها الله عز وجل يوم القيامة ؟ لا ، هل أحد يقول بهذا ؟ ما أحد يقول بهذا ، لا أشعري ولا مفوض ولا غيره . 

إذًا ( لا ) النافية للجنس هذه من صيغ العموم تفيد العموم نصًّا لا احتمالاً ، بمعنى أنه لا يقبل التخصيص . قال الدَّمَمِينِي في الكتاب المذكور السابق وهو كتاب نفيس شرح فيه التفسير لم يُفصل ويطيل لكنه جيد مطبوع . قال الدَّمَمِينِي في ذكر شروط إعمال ( لا ) لما ذكر شروط إعمال ( لا ) النافية للجنس عمل ( إِنَّ ) . قال : أن يَقْصِدَ أو يُقْصَدَ خلوص العموم . يعني يكون العام خالصًا ، بمعنى أن يكون نصًّا أن يقصد ، يعني المتكلم بـ ( لا ) النافية للجنس أن يقصد خلوص العموم ، ثم فسّر خلوص العموم بقوله : أي نفي الجنس على سبيل التنصيص . يعني لا يحتمل إلا النفي عموم النفي ، لأنه إذا لم يقصد ذلك لا تعمل عمل ( إِنَّ ) .

عمل إن اجعل لـ لا في نكرة
عمل ( إِنَّ ) ما هو ؟ نصب المبتدأ على أنه اسمٌ لها ، ونصب الخبر ورفع الخبر انتبه ، ورفع الخبر على أنه خبر لها ، إذًا تعمل عمل ( إِنَّ ) .

عمل إن اجعل لـ لا في نكرة
حينئذٍ نقول : هذا العمل لا تعمل ( لا ) عمل ( إِنَّ ) إلا إذا قصد بها التنصيص على العموم ، وإذا لم يقصد حينئذٍ لا تعمل ، بل تعمل عمل ( ليس ) ، لأنه إذا لم يقصد ذلك لا تعمل عمل ( إِنَّ ) وإنما تعمل حينئذٍ عمل ( ليس ) ، يعني ترفع المبتدأ على إنه اسمٌ لها ، وتنصب الخبر على أنه خبرٌ لها ، لا زَيْدٌ قَائِمًا ، صحيح ؟

......

صحيح هذا ؟

......

ما أسمعك .

......

( لا ) التي تعمل عمل ( ليس ) ، ﴿ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴾ [ ص : 3] ، هي ( لا ) زيدت عليها التاء ، هل يُشترط في اسم ( لا ) التي تعمل عمل ليس أن يكون نكرة ؟

......

لا يُشترط ؟ يُشترط ، كيف ما يشترط ، الصحيح أنه يُشترط ، حينئذٍ ما أو لا زَيْدٌ قَائِمًا هذا لا يصح ، وإنما يجب أن يكون نكرة ، إذًا هنا قال : وإنما تعمل حينئذٍ عمل ( ليس ) أو تُلْغَى فيليها المبتدأ والخبر ، ويحتمل حينئذٍ نفي الجنس ونفي الْوَحْدَة . يعني [ إذا لم تعمل عمل ( ليس ) حينئذٍ ](
) إذا لم تعمل عمل ( إِنَّ ) حينئذٍ يحتمل نفي الجنس ، ويحتمل نفي الْوَحْدَة ، فإذا قلت : لا رَجُلٌ فِي الدَّارِ . رَجُلٌ فِي الدَّارِ هنا ما عملت عمل ( إِنَّ ) بدليل ماذا ؟ إذ لو عملت عمل ( إِنَّ ) لا بُنِيَ معها الاسم على الفتح ، قلتَ : لا رَجُلَ . لكنك قلت : لا رَجُلٌ فِي الدَّارِ . حينئذٍ هذا التركيب هل يفيد العموم أم لا ؟ يحتمل أنه يفيد العموم ويكون ظاهرًا في العموم لا نصًّا ، ويحتمل أن المراد به الْوَحْدَة ، فإذا كان كذلك حينئذٍ لا يُحمل على العموم إلا بقرينة ، ولا يُحمل على الْوَحْدَةِ إلا بقرينة .

وفي عبارة الشارح قال الدَّمَمِينِي - وعُنِيَ به ابن القاسم - : ويحتمل حينئذٍ نفي العموم وهي معكوسة . نفي العموم معكوسة بل عموم النفي ، يحتمل عموم النفي لا نفي العموم ، يعني إذا أردنا ( لا إله إلا الله ) أو لا رَجُلَ فِي الدَّارِ ، ما هو الذي أردناه بهذه التركيب أو بهذا التركيب ؟ عموم النفي أو نفي العموم ؟ عموم النفي ، لا نفي العموم ، فعكس العبارة لعله سبق قلم ونحوه ، إذ المحتمل حينئذٍ عموم النفي لا نفي العموم (( تعليق الفرائض على تسهيل الفوائد )) الجزء الرابع صفحة ثلاث وتسعين ، ( لا ) النافيةٌ للجنس نصٌّ في عموم النفي ، أي في نفي كل الأفراد ، نفي كل الأفراد على جهة الحقيقة ، و( لا ) النافية للوحدة ، أي للفرض فهي نصٌّ في نفي الواحد مع احتمال عموم النفي ، أي نفي ما عدا الواحد ، ويفرقوا بين إرادة الجنس وغيره بالقرائن ، ومن قرائن إرادة الجنس مثلاً بل امرأة ، لا رَجُلَ فِي الدَّارِ بِل امْرَأَة ، لو رأيته مكتوبًا لو لا سمعت الناطق ينطق به على ما هو عليه ، لكن لو رأيته مكتوبًا لا رَجُل فِي الدَّارِ بِل امْرَأة كيف تضبطه ؟ تقول : لا رَجُلَ . لأنه لما قابله بقوله : بَلِ امْرَأَة . علمنا أنه أراد نفي جنس الرجل من الدار ، فدلت هذه قوله : بَلِ امْرَأَة . قرينة دالةٌ على أنه أراد نفي الجنس ، ومن قرائن إرادة غيره لقال : لا رَجُلٌ أو لا رَجُل في الدَّارِ بَلْ رَجُلان . تعلم أنه أراد نفي الوحدة ولم يرد نفي الجنس ، لأنه لو أراد نفي الجنس لحصل تناقض ، كيف لا رجل ؟ جنس الرجل منفي ، ثم تقول : بل رجلان . آخره يُكَذِّبُ أوله ، واعلم أن المراد هنا بنفي الجنس ، أي جنس اسمها من حيث اتصافه بالخبر ، يعني ما ذكرناه سابقًا ، المراد نفي صفة أو حكم الاسم ، من أين أخذنا هذه الصفة وهذا الحكم ؟ من الخبر ، لأنك ما تدري لو قيل : لا رَجُل . وسكت الجملة هذه غير تامة ، إيش لا رَجُلَ ؟ فِي الدَّارِ أو فِي الأَرْضِ أَوْ فِي السَّمَاء أَوْ فِي الْمِسْجَد ، أين ؟ هذا محتمل ، حينئذٍ الكلام لا يكون مستقيمًا ولا يسمى كلامًا ، فلا بد من خبر ، الخبر من حيث ما دل عليه من معنى أو تضمنه من معنى هو الذي تسلط عليه النفي ، فإذا قلت : لا رَجُلَ فِي الدَّارِ . يعني كائنٌ في الدار ، يعني لا رجل كائنٌ ، الخبر هو الكائن ، حينئذٍ نفيت كون وجود الرجل في الدار ، وهكذا ، واعلم أن المراد هنا بنفي الجنس ، أي جنس اسمها من حيث اتصافه بالخبر وإلا فليس المنفي الاسم بل الخبر . 

وعند بعض النحاة الكلام هنا على تقدير حرف [ مِنْ ] الجنسية ، وهي الاستغراقية ، حينئذٍ على ما تقرر سابقًا أن ( لا ) نافيةٌ للجنس ، و( إله ) كذلك اسمٌ من أسماء الأجناس كما سيأتي ، حينئذٍ الله عز وجل ( إله ) ، وكل معبودٍ اتخذه المشركون من دون الله عز وجل يصدق على كل واحدٍ أنه ( إله ) ولا حصر لها ، فالأصنام كل صنمٍ ( إله ) ، والشجر ( إله ) ، والكوكب ( إله ) ، والشمس ( إله ) ، والقمر .. قل ما شئت ، إذًا اسم جنسٍ يصدق على متعددين ، وهذه مختلفة بالحقائق ، فيصدُق عليها أنه جنسٌ بالمعنى المنطقي [ نعم ] ، بالمعنى المنطقي إذا صدق بالمعنى المنطقي لزم الثاني ، حينئذٍ نقول : هذا اللفظ يصدُق على مختلفين كثيرين أو على كثيرين مختلفين بالحقيقة دخلت عليه ( لا ) ، ( لا إله ) فنفى ليس وجود الآلهة ، يعني عرفنا أن ماذا ؟ أن ( لا ) إذا دخلت على اسمها النكرة لا تنفي وجوده ، وإنما تنفي اتصافه بالخبر ، فنفت الحكم أو الصفة عن الاسم ، وأما ( إله ) فهو موجود فحينئذٍ لا يفهم من  لا إله ) أنها نفت وجود الآلهة المتعددة المختلفة ، وإنما هي دالةٌ على إثباتها ، لأن متعلق النفي إنما هو وصف هذا الإله ، وهو الاستحقاق للعبادة كما سيأتي .

وعند النحاة وكثير من الأصوليين أن اسم ( لا ) هنا أو التركيب على معنى ( من ) الاستغراقية ، وتسمى ( من ) الجنسية ، فجملة ( لا إله إلا الله ) التقدير فيها : ( لا [ مِنْ ] إلهٍ إلا الله ) ، هذا أصل التركيب ( لا [ مِنْ ] إلهٍ إلا الله ) ، وهذا وجه التنصيص على العموم ، من أين جاءت ؟ لا شك أن  ( لا إله ) قد يقال : بأنها نكرة في سياق النفي ، والنكرة في سياق النفي ظاهرةٌ في العموم ، ومتى نحكم على النكرة التي في سياق النفي أنها نصٌّ في العموم إذا زِيدت [ مِنْ ] عليها ، إذا دخلت عليها [ مِنْ ] حينئذٍ نقول : هذا نصٌّ في العموم ، وعليه لا يُعترض عليه بأي خاصٍّ يخصص اللفظ ، بل نجعله عامًا ، ثم ليس عامًا فحسب بل هو نصٌّ في العموم فلا يحتمل التخصيص البتة ، فـ ( لا إله ) ، ( لا [ مِنْ ] إلهٍ إلا الله ) ، مثله ﴿ مَا جَاءنَا مِن بَشِيرٍ ﴾ [ المائدة : 19] ، ﴿ بَشِيرٍ ﴾ هذا نكرة في سياق النفي حينئذٍ يعم وزيدت عليه [ مِنْ ] تنصيصًا في العموم ، يعني تأكيدًا في العموم بأنه لا يحتمل الظهور البتة ، ﴿ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ ﴾ [ فاطر : 3] ،   ﴿ خَالِقٍ ﴾ هذا نكرة في سياق الاستفهام فيعم في النفي لأنه هنا مشربٌ معنى التَّحدِّي ففيه شيءٌ من النفي ، حينئذٍ هل خالق هذا أفاد العموم ، لكن لما زيدت عليه [ مِنْ ] صار نصًّا في العموم ، ( لا إله ) تفيد العموم ونصًّا في العموم بملاحظة ( مِنْ ) الاستغراقية المقدرة واضحٌ ؟ بملاحظة [ مِنْ ] الاستغراقية أو إن شئت قل : الجنسية المقدرة . ولذلك قالوا : ( لا إله ) أصلها : ( لا [ مِنْ ] إله إلا الله ) . 

قال الأشموني رحمه الله تعالى في شرح (( الألفية )) في باب ( لا ) لما ذكر أن الأصل في ( لا ) مع اسمها متضمنةٌ معنى [ مِنْ ] الاستغراقية علل ذلك بقوله : لأن قصد الاستغراق على سبيل التنصيص يستلزم وجود [ مِنْ ] لفظًا أو معنى . نحن قصدنا العرب أرادوا بـ ( لا ) المركبة مع اسمها التي تعمل عمل ( إِنَّ ) أرادوا بها نوعًا من أنواع العموم ، لأن ألفاظ العموم منها ما هو ظاهر وهو الكثير ، وأرادوا أن يَنُصُّوا بهذا اللفظ على العموم ، فيجعلوها نصًّا ، حينئذٍ القاعدة عندهم أَنْ قصد الاستغراق على سبيل التنصيص يستلزم وجود [ مِنْ ] لفظًا كما في قولنا أو في قوله تعالى : ﴿ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ ﴾ . لفظًا نُطِقَ بها ، فإذا دل اللفظ أو التركيب على التنصيص في العموم ، حينئذٍ لا بد من جعل [ مِنْ ] مقدرةً ، فلذلك قال : يستلزم وجود [ مِنْ ] لفظًا كما في الآية المذكورة ، أو معنى كما في ( لا إله إلا الله ) .

إذًًا لماذا قدرنا لفظ [ مِنْ ] هنا ( لا إله ) ، ( لا [ مِنْ ] إله ) ؟ لأن هذا التركيب ( لا إله ) قصد به الاستغراق ، والاستغراق معناه التنصيص على العموم ، وهذا يستلزم وجود [ مِنْ ] الاستغراقية أو الجنسية لفظًا أو معنى ، وهنا لم يُلْفَظ ، قد يقال : بأنه أشير إليه في نحو قوله : ﴿ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ اللّهُ ﴾ [ آل عمران : 62] . قد يقال ، والزمخشري جعل هذه بوزان تلك ، يعني جعلهما في مرتبةٍ واحدة وهذا غلطٌ منه ، لا إله إلا الله قال : هي في المعنى واللفظ ( ما مِنْ إلهٍ إلا الله ) . نحن نقول : هذه الثانية تفسر ( لا إله إلا الله ) ، ولا إله إلا الله آكد وإن كانت ( ما مِنْ إلهٍ ) تدل على ذلك إلا أن اللفظ لما اختير وجُعِلَ هو كلمة التوحيد دل على أنه أبلغ في نفي الإلهية عما سوى الله تعالى ، لأن قصد الاستغراق على سبيل التنصيص يستلزم وجود [ مِنْ ] لفظًا أو معنًى ، انتبه لهذه الفائدة فإنها نفيسة ، وكذلك يُلاحظ تفسير : ( لا إله إلا الله ) بالآيات الواردة في [ قولٍ ] نحو قوله تعالى : ﴿ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ اللّهُ ﴾ . هذا فيه شيءٌ من الإشارة إلى تقدير [ مِنْ ]  .  
قال الصبان معلقًا على كلام الأشموني : وذلك لأن الموضوع لنفي الجنس نصًّا على سبيل الاستغراق لفظة ( لا ) متضمنةً معنى [ مِنْ ]  ، بمعنى أن العرب أرادت من ( لا ) العاملة عمل ( إِنَّ ) أن يجعلوها نصًّا في العموم ، فلزم من ذلك أن تكون متضمنةً لمعنى [ مِنْ ] مطلقًا في أي تركيب ، حيث ما أعملت ( لا ) عمل ( إِنَّ ) فهي متضمنةً لمعنى [ مِنْ ] لأن الاستغراق والتنصيص على العموم ( لا ) يكون إلا بمن لفظًا أو تقديرًا ولم ينطق بها هنا ، وجعلوا لفظ ( لا ) لتنصيص ، إذًا لا بد من التقدير واضحٌ هذا ؟ انتبهوا ، وذلك لأن الموضوع يقول الصبان في (( الحاشية )) : لأن الموضوع لنفي الجنس نصًّا على سبيل الاستغراق لفظة ( لا ) . يعني من بين أحرف النفي ، وهذا الذي جعلنا نقول : كلام الزمخشري فيه نظر ﴿ مَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ اللّهُ ﴾ ، لأن ( ما ) ليست موضوعةً للاستغراق أو التنصيص على أو العموم على سبيل التنصيص ، وإنما هي نافيةٌ كغيرها فتدل على ذاك وذاك ، وما وضع أصالةً للتنصيص فهو مقدم على المحتمل ، حينئذٍ لا نجعل ( لا إله إلا الله ) مساويةً لقوله : ﴿ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ اللّهُ ﴾ . وإن كانت النتيجة واحدة لنفي الجنس نصًّا على سبيل الاستغراق لفظة ( لا ) ، متضمنةً معنى [ مِنْ ] .

وقال الرَّضِي في شرح (( الكافية )) الجزء الأول صفحة ستة وخمسين ومائتين الطبعة القديمة مجلدين : والحق أن نقول : إنه مبنيٌّ ، الكلام في اسم   ( لا ) المفرد غير المركب ، إنه مبنيٌّ لماذا ؟ لتضمنه لـ [ مِنْ ] الاستغراقية ، هذه علة البناء ( لا إله ) ، ( إِلَهَ ) هذه الفتحة فتحت بناء أو فتح بناء ، ( إِلَهَ ) فتح بناء ، المبني إما أن يكون مبنيًّا أصالةً أو فرعًا :

- المبني أصالةً : هو الأبواب الستة المذكورة في أول الألفية . المعرب المبني ، هذا أصالةً .

- وفرعًا : كالمنادى واسم ( لا ) .

الأول : قيل لا يُعلل ، وذكرت علة من باب الفائدة فقط .

والثاني : هو الذي تطُلب له العلة ، فقيل : علته علة الأصلي . وقيل : لا نقتبس له علة مستقلة . فاختلفوا في ( لا إله ) ونحوه ، ( إله ) مبنيٌّ على أي شيء ؟ وقيل : لتركبه تركيب خمسة عشر ، وهو قول سيبويه والجمهور وهو ضعيف ، وقيل : لتضمنه معنى [ مِنْ ] الاستغراقية ، حينئذٍ رددناه إلى الأبواب السابقة ، لأنه تضمن معنى حرف ، وإذا تضمن معنى حرف حينئذٍ صار مبنيًّا ، وفيه بعض الإشكالات ترجعون إلى كتب النحاة ، نحن هنا نأخذ ما نحتاجه فقط ، والحق أن نقول : إنه مبنيٌّ لتضمنه لـ [ مِنْ ] الاستغراقية .

ثم فسّر ذلك بقوله : وذلك . يعني كيف تضمن معنى من الاستغراقية ؟ وذلك لأن قولك : لا رَجُلَ . نصٌّ في نفي الجنس بمنزلة ( لا [ مِنْ ] رَّجُلٍ ، ليس بمنزلة مَا مِن رَّجُلٍ ، وإنما بمنزلة ( لا [ مِنْ ] رَّجُلٍ ) بخلاف ( لا رَجُلٌ فِي الدَّارِ وَلا امْرَأَةٌ ) ، فإنه وإن كان النكرة في سياق النفي تفيد العموم لكن لا نص بل هو الظاهر ، يعني النكرة في سياق النفي تفيد العموم ، وهذا لا إشكال فيه ، لكن العموم هنا ظاهر أو نص ؟ ظاهرٌ كما أن قولك : مَا جَاءَنِي مِن رَّجُلٍ . نصٌّ في الاستغراق ، لماذا ؟ لَمَا أو لمن ؟ لوجود من ، العموم للنكرة في سياق النفي هذه علتهم ، والاستغراق علته وجود [ مِنْ ] ، [ مِنْ ] داخلة على النكرة في سياق النفي فثَمَّ أمران لكل منهما دليل .

أولاً : العموم ، وهذا مأخوذ من النكرة في سياق النفي مَا جَاءَنِي رَجُلٌ ، هذه أفادت العموم ، مَا جَاءَنِي مِن رَّجُلٍ ، مِن رَّجُلٍ نقول : هنا أفادت      [ مِنْ ] الاستغراق . فَثَمَّ أمران ، قال : كما أن مَا جَاءَنِي مِن رَّجُلٍ نص في الاستغراق بخلاف مَا جَاءَنِي رَجُلٌ هَذَا يُفيد العموم لكنه ظاهرًا ، ففرق بين التركيبين ، بخلاف مَا جَاءَنِي رَجُلٌ إذ يجوز أن يقال : لا رَجُلٌ فِي الدَّارِ بَل رَجُلان . لا رَجُلٌ فِي الدَّارِ بَل رَجُلان ، يجوز أو لا يجوز ؟ يجوز ، إذًا دل على أن ( لا ) هنا ليست عاملةً عمل ( إِنَّ ) لأنها لو كانت عاملةً عمل ( إِنَّ ) للزم أن تكون ماذا ؟ نصًّا في العموم ، وهنا قال : بَل رجُلان . استثنى فكونه قد خصَّصَ اللفظ دل على أنه ليس للعموم ، حينئذٍ هذه تعمل عمل ( ليس ) أو أنها ملغاةٌ ، لا رَجُلٌ فِي الدَّارِ بَل رجُلان ، وَمَا جَاءَنِي رَجُلٌ بَل رجُلان مثله ، إنما هو لا يدل على العموم ، ولا يجوز لا رَجُلَ فِي الدَّارِ بالفتحِ فتح رَجُلَ ، لا رَجُلَ فِي الدَّارِ بَل رجلان ، هذا لا يجوز كما جاز في الأول ، وَمَا جَاءَنِي مِن رَّجُلٍ بَل رجُلان هذا لا يجوز ، لماذا ؟ للزوم التناقض ، لأنه لو قال : لا رَجُلَ فِي الدَّارِ بَل رجُلان . لا ، أثبت ما نفاه أولاً ، لأن لا رَجُلَ لا واحد ولا اثنين ولا عشر ولا مليون نفى ، فإذا قال : بَل رجُلان . إذًا كيف تنفي الاثنين وتُثبت الاثنين ؟ هذا تناقض كأنك قلت : رَجُلانِ فِي الدَّار وَلا رَجُلانِ فِي الدَّار . هذا يُسمى ماذا ؟ تناقض ومثله مَا جَاءَنِي مِن رَّجُلٍ بَل رجُلان ، نقول : هذا تناقض إذا أردت الاستثناء أو تأتي بـ بل ، الاستثناء من حيث المعنى الإضراب ، إذا أردت ذلك حينئذٍ احذف ( من ) لا تأتي بها في التركيب ، تقول : مَا جَاءَنِي رَجُلٌ بَل رجُلان . هذا الصحيح ، وأما تقول : مَا جَاءَنِي مِن رَّجُلٍ بَل رجُلان . نقول : هذا فاسدٌ ، لأنك وقعت في التناقض ، فقد أثبت ما نفيته أولاً ، واضح هذا ؟ فلما أرادوا التنصيص على الاستغراق ضمن النكرة معنى [ مِنْ ] فبنوها ، إذًا هذا هو السر في البناء أنه لتضمين الاسم معنى [ مِنْ ] الاستغراقية للدلالة على التنصيص ، لأنه كما ذكر الصبان سابقًا أنهم أرادوا التنصيص على العموم ووضعوا له ( لا ) من سائر حروف أو أحرف النفي ، ووجه دلالة ( من ) على العموم أن زيادة ( من ) في سياق النفي تدل على عمومِ النفي ، وذلك لأن الحرف الواحد يُفيد التأكيد ، وتأكيد النفي يُفيد العموم ، أي مع كونه دالاً على العموم لكونه نكرة في سياق النفي ، يعنى كما سبق معنا مرارًا أن العرب تزيد الحرف في الجملة للدلالة على زيادة المعنى ، وهذا المعنى هو التأكيد ، فإذا قلت مثلاً : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [ الشورى : 11] ، يعني ليس مثل مثلهِ ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ لا ليس بذكر الكاف ، ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ ليس مثله شيء ، ليس مثله شيء ، ليس مثله شيء ، حينئذٍ حذفت الجملة الثانية والثالثة وعُوِّضَ عنها الحرف الزائد فأفادت التأكيد ، لكن هنا التأكيد في ماذا ؟ في النفي ، التأكيد في النفي ، قد يُراد بالتأكيد التنصيص لأن لا رَجُلٌ فِي الدَّارِ هو بنفسه أفاد العموم لكنه ظاهرًا ، فلما أردنا تأكيد العموم ونفي الاحتمال للتخصيص زدنا [ مِنْ ] عليه ، على القاعدة المطردة عند العرب وهي أن زيادة الحرف تدل على زيادة المعنى ، والمعنى المراد به هنا في التأكيد هو عموم النفي . قال ياسين الحمصي في     (( حاشيته على مجيب النداء )) في هذا الموضع : لا رجلَ أبلغ في النفي من لا رجلٌ ، لا رجلَ أبلغ في النفي من لا رجلٌ لما أن الأول نصٌّ في الاستغراق . لأنه على معنى ( من ) دون الثاني ، ولا يمكن تقدير ما يكون الكلام به كذلك ، يعني نفرق بين اللفظين ؟ أو ما الذي جعلنا نفرق بين التركيبين ؟ لا رجلَ نقول : هذا للاستغراق ولا رجلٌ أدنى منه ، والأول أبلغ والثاني محتمل ، قال : ولا يمكن تقدير ما يكون الكلام به كذلك إلا بحرفٍ مؤكد للنفي في المسند إليه وهو ( من ) ، وهو ( من ) هنا لأنها جاءت مصرحة في بعض المواضع ، فإنه يُؤكد به النفي في المسند إليه مثل قولهم : مَا جَاءَنِي مِنْ أَحَدٍ . المسند إليه أحد دخلت عليه ( من ) حينئذٍ جاء التأكيد بزيادة حرف ( مِنْ ) ، فإذا لم يكن ظاهرًا يكون مقدرًا ، بمعنى أن ثَمَّ فرقًا بين لا رجلَ ولا رجلٌ ، والذي دل على ذلك هو أن العرب إذا أرادت التأكيد زادت حرفًا ، فلما علمنا بطريق الاستعمال وهو محل وفاق أن لا رجلَ أبلغ في العموم من لا رجلٌ ، إذًا علمنا أنه ليس عندنا فرق إلا بزيادة حرفٍ وهو ( مِنْ ) وهذا يكون في لا رجلَ ، حينئذٍ يكون مقدرًا هذا كلام ياسين الحمصي رحمه الله تعالى . 

وأيضًا من المقرر في هذا الباب أن تقدير ( لا [ مِنْ ] إله إلا الله ) واقع في جواب السؤال المقدر ، هذا ذكره كثير من النحاة ، والسؤال هو هل من إله غير الله ؟ فيقال : ( لا [ مِنْ ] إله إلا الله . هذا الأصل فيه ، حينئذٍ جاءت الزيادة هنا ، قيل : جاءت الزيادة هنا في الجواب لوجودها في السؤال ، الأصل ﴿ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ ﴾ ؟ يقول : لا خالق إلا الله . هل من إله غير الله ؟ ( لا [ مِنْ ] إله غير الله ، لأن الأصل هو مطابقة الجواب للسؤال ، فيقال : ( لا [ مِنْ ] إلهٍ إلا الله ، وكذا يقال فِي لا رَجُلَ فِي الدَّارِ وأمثاله أنه جواب لسؤال مقدر ، والأصل هَلْ مِن رَّجُلٍ فِي الدَّارِ ؟ فيقال : لا مِن رَّجُلٍ فِي الدَّارِ . فزيدت [ مِنْ ] في الجواب لأجل الدلالة على التنصيص على العموم كما في السؤال ، لأن زيادة [ مِنْ ] في سياق النفي أو الاستفهام تفيد العموم ، ثم لما تضمن الاسم معناها بُنِيَ وكان الواجب ذكر [ مِنْ ] في الجواب ليُطابق السؤال إلا أنه استغني بذكرها في السؤال .

الحاصل : ( لا ) في ( لا إله ) دلت على أمرين : نفيٌ ، وتأكيد . ومرادي بالتأكيد التنصيص على عموم النفي ، نفيٌّ وتأكيدٌ في عموم النفي ، فنفت جميع الآلهة ، ( لا إله ) نفت جميع الآلهة ، ثم أكدت هذا النفي عموم النفي لتضمنها معنى [ مِنْ ] ، واضح ؟ 

إذًا نقول : ( لا إله ) تضمنت أمرين : 

نفيًّا ، وتأكيدًا . أو إن شئت قلت : نفيًّا ، وتنصيصًا على عموم النفي . فالأول : مأخوذ نكرة في سياق النفي .

والثاني : مأخوذ من ملاحظة [ مِنْ ] الاستغراقية أو الجنسية ، واضح ؟ إذًا ( لا ) في ( لا إله ) دلت على أمرين : نفيٍّ ، نفيٌّ لا بأس ، وتأكيد . فنفت جميع الآلهة وأكدت ذلك النفيّ ، وهذا ما يُسمى بتأكيد عموم النفيّ ، لا نفي العموم كما قال ابن القاسم ، وإنما هو عموم النفي .

قال الرازي في (( تفسيره )) : ﴿ وَإِلـهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ [ البقرة : 163] في هذا الموضع سورة البقرة           ﴿ وَإِلـهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ﴾ قال في (( تفسيره )) في هذا الموضع : ﴿ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ﴾ تأكيد لمعنى الوحدانيةِ ونفي الإلهية عن غيره . تأكيد توكيد لماذا ؟ لأنها مؤكدة لسابقها لأنه قال : ﴿ وَإِلـهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ﴾ . هذا فيه معنى الإلهية ، فقال : هذه الجملة مؤكدة لمعنى الوحدانية التي دلت عليها الجملة السابقة ﴿ وَإِلـهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾ ، ونفيّ الإلهية عن غيره . قال : وهي جملة . يعني ﴿ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ﴾ ، جملة جاءت لنفي كل فردٍ فَردٍ من الآلهة ، انتبه لا لوجودها [ وإن ] نعدل العبارة هو يريد النفي ، لا لوجودها وإنما لنفي استحقاقها للإلهية أو الألوهية ، انتبه جاءت لنفي ماذا ؟ كل فردٍ فَردٍ من الآلهة ، يعني وجودها أم أنها مستحقة للعبادة ؟ الثاني مستحقة للعبادة ، أنها ليست مستحقة للعبادة ، أما وجودها فهي موجودة وهي جملة جاءت لنفي كل فردٍ فَردٍ من الآلهة ، ثم حصل ذلك المعنى فيه تبارك وتعالى { لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ﴾ حصر استحقاق العبادة فيه جل وعلا ، ولم ينفِ كون هذه المعبودات آلهة ، لم ينفِ كونها آلهة ، بل هي آلهة لكنها آلهة باطلة ، وصرف العبادة لها هو الذي نفاه جل وعلا وجعل استحقاق العبادة منحصرًا فيه ، ثم حصر ذلك المعنى فيه تبارك وتعالى فدلت الآية الأولى على نسبت الوحدانية أو الواحديَّةِ إليه تعالى ﴿ وَإِلـهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾ ، ودلت الثانية على حصر الإلهية فيه من اللفظ الناصّ على ذلك على الذي يُريد ، الناصّ على ذلك يعني دل على النفي نصًّا لا احتمالاً ، والرازي أصولي وإن كانت الآية الأولى تستلزم ذلك لأن من ثبتت له الوحداية ثبتت له الإلهية ، قال في (( الكشاف )) في سورة آل عمران ﴿ إِنَّ هَـذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَـهٍ إِلاَّ اللّهُ ﴾ [ آل عمران : 62] قال : و[ مِنْ ] في قوله :     ﴿ وَمَا مِنْ إِلَـهٍ إِلاَّ اللّهُ ﴾ . بمنزلة البناء على الفتح في ( لا إله ) . هذا ما أشرت إليه سابقًا ، يعني مما دلنا لأنه قد يقول قائل : هذا من باب التكلف ( لا إله ) ، ( لا [ مِنْ ] إلهٍ ) ما الذي قال لكم بأن  [ مِنْ ] هنا متضمنة ؟ نقول : هذه اللفظة جاء معناها في لفظٍ آخر إله إلا الله وزيدت [ مِنْ ] للاستغراق وأفادت الاستغراق أو التنصيص على العموم ، وإن كان الحرف ما دون ( لا ) ، حينئذٍ الكلام القرآن يفسر بعضه بعضًا ، فكما قلنا : ( لا إله ) نص في العموم ، ﴿ وَمَا مِنْ إِلَـهٍ إِلاَّ اللّهُ ﴾ نص في العموم ، حينئذٍ نجعل ( لا إله ) على معنى [ مِنْ ] الاستغراقية ، حينئذٍ يكون كالتفسير ، ولذلك هذه عبارات جيدة قال : [ مِنْ ] في قوله : ﴿ وَمَا مِنْ إِلَـهٍ إِلاَّ اللّهُ ﴾ . بمنزلة البناء على الفتح في ( لا إله إلا الله ) ، في إفادة معنى الاستغراق ، والمراد الرد على النصارى في تثليثهم ، المراد الاستشهاد هنا بالجملة الأولى أن ( لا إله ) أخذنا أن [ مِنْ ] مقدرة هنا أو ملاحظة من قوله : ﴿ وَمَا مِنْ إِلَـهٍ إِلاَّ اللّهُ ﴾ . وقال في قوله تعالى في سورة المائدة ﴿ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾ ، ﴿ لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ ﴾ [ المائدة : 73] الجزء الأول صفحة سبع وتسعين وستمائة ، قال : و[ مِنْ ] في قوله : ﴿ وَمَا مِنْ إِلَـهٍ إِلاَّ إِلَـهٌ وَاحِدٌ ﴾ . للاستغراق ، يعني أفادت التنصيص على العموم ، وهي المقدرةُ مع ( لا ) التي لنفي الجنس ، وهي هذه [ مِنْ ] التي جاءت في هذا التركيب ﴿ وَمَا مِنْ إِلَـهٍ إِلاَّ إِلَـهٌ وَاحِدٌ ﴾ من هذه هي المقدرة مع ( لا ) التي لنفي الجنس في قولك : ( لا إله إلا الله ) . والمعنى وما إله قط في الوجود إلا إله موصوف بالوحدانية لا ثاني له ، وهو الله وحده لا شريك له ، والكلام الأخير فيه نظر ، ومراد الشاهد من السابق ، يعني الزمخشري نأخذ من قوله ما وافق الحق كغيره هذا قاعدة ، العدل والميزان هذا لا بد منه ، فما أصاب فيه نستشهد به ، وما لم يُصب فيه رددناه عليه سواء كان بدعةً أو خطأً .

إذًا عرفنا ( لا إله ) ، ( لا ) أنها نافية للجنس ، وأن الأصل أن [ مِنْ ] الاستغراقية مقدرة أو ملاحظة وكلام الزمخشري يُؤكد ذلك لما سبق .

ثالثًا : ( إله ) الذي هو اسم ( لا ) الإله ، إله مبنيٌّ على الفتح على الصحيح ، خلافًا لمن قال بإعرابه منصوبًا ( لا إلهَ ) ، ( لا ) نافية للجنس ،  ( إلهَ ) اسمها مبنيٌّ على الفتح على الصحيح ، لأن ثَمَّ خلافًا منهم من يرى أنه معرب وسقط التنوين لعلةٍ ، وهذا يُرْجع من أراد التفصيل فيه يُرْجع إلى مواضعه ، واسم ( لا ) النافية للجنس إذا كان مفردًا لا مضافًا ولا شبيهًا به بُنِيَ على ما كان يُنْصَبُ عليه لا رَجُلَ فِي الدَّارِ ، لا رَجُلَيْنِ فِي الدَّارِ ، لا رِجَالَ فِي الدَّارِ يُبْنَى على ما كان يُنْصَبُ عليه ، إن كان ينصب بالفتحة بُنِيَ على الفتح ، إن كان ينصب بالياء بُنِيَ على الياء ، إن كان يُنصب بالألف كذلك بالألف ، وعلّة البناء عند سيبويه والجمهور تركيبه تركيب خمسة عشر ، والأحسن أن يقال : علة البناء هي تضمن معنى الحرف الذي هو     [ مِنْ ] الاستغراقية ، وسبق كلام الرازي في ذلك ، والعامل فيه ( لا ) باتفاق ، يعني العامل في إله البناء هو ماذا ؟ ( لا ) ، لأنك تقول : في محل نصب . ( لا ) من النواسخ نواسخ المبتدأ والخبر ، فإلهَ اسمها ، حينئذٍ يَرِدُ السؤال أين الخبر ؟ إن كان أكثر في هذا الباب أنه يسقط .

	
	وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر     (
	
	إذا المراد مع سقوطه ظهر               (
	


إذًا لا بد له من خبر ، هذا هو الأصل ، لا بد لاسم ( لا ) من خبر ، حينئذٍ نقول : قاعدة أن كل مبتدأٍ له خبر ، لأن ( لا ) من النواسخ فدخلت على المبتدأ ، وكل مبتدأٍ لا بد له من خبر ، وإسقاطه هنا مع العلم به لا يمنع من تقديره ، إذ المحذوف للعلم به كالملفوظ به ، حينئذٍ لا بد أن يُقدر ، قال الشاطبي في (( المقاصد الشافية )) الجزء الثاني ثمانية وأربعين وأربعمائة في شرح البيت السابق .

	
	وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر     (
	
	إذا المراد مع سقوطه ظهر               (
	


يعني أن الخبر في هذا الباب الذي هو باب ( لا ) العاملة عمل ( إِنَّ ) قد شاع في الكلام إسقاطه وترك ذكره ، وإنما يثبت قليلاً .

أما بنو تميم فلا يذكرونه إذا عُرف المعنى وعُلم المحذوف لا يذكر ، وبذلك قيّد الناظم الحذف فقال :

إذا المراد مع سقوطه ظهر 

فلا يحذف الشيء إلا إذا عُلم ، وأما أهل الحجاز فيجوز عندهم الحذف والإثبات إذا عُلم ، والحذف عندهم كثير ، إذًا إذا عُلم فعند بني تميم يُحذف ولا يُذكر ، وعند الحجازيين إذا عُلِمَ جوَّزُوا الوجهين أنه يُذكر أو يُحذف ، والحذف عندهم أكثر ، لماذا نورد هذا ؟ نورد هذا من أجل أن نعرف ما هو الأفصح ، حينئذٍ إذا دار الخلاف بين أمرين كل منهما جاء في لسان العرب حينئذٍ نحمل القرآن على الأفصح ، ولا مانع أن يحمل على الفصيح إذا دل دليل على ذلك ، لكنه إذا لم يدل دليل حينئذٍ حملناه على الأفصح ، فحينئذٍ لا إله إلا الله هذه جزء آية ، أليس كذلك ؟ جزء آية حينئذٍ في إعرابها نقول : لا إله إلا الله ، الخبر هنا محذوف ، وحذفه للعلم به لما ذكرناه سابقًا ، وهذا هو الغالب ، حينئذٍ لو ادَّعَى مُدَّعٍ بأن لفظ الجلالة الله هو الخبر نقول : هذا خلاف الأفصح . لماذا ؟ لأن خبر ( لا ) النافية للجنس الأفصح والشائع في لسان العرب ، بل وعليه كثير في القرآن أنه يُحذف ، فحمل ما تردد على معنيين على الأفصح أولى سيكون الراجح هو تقدير الخبر ، لأن بعضهم جوّز كالزمخشري أن يكون (الله ) هو الخبر ليس عندنا محذوف وإنما هو مذكور في التركيب ، والصحيح هو ما سبق ، إذًا نأخذ من هذا فائدة من كلام الشاطبي وغيره وهي أن الأفصح أن لا يكون الخبر عندنا ، يعني في هذه الكلمة مذكورًا . إذا تقرر هذا نقول : العلماء من النحاة وغيرهم في خبر ( لا ) هنا مذهبان لهما أو للنحاة مذهبان .

الأول : منهم من يرى أن خبر ( لا ) مذكور في الجملة ولم يحذف ، موجود ( لا إله ) مبتدأ ، ( إلا الله ) خبر وهذا مذهب الزمخشري وقرره في رسالته (( كلمة الشهادة )) .

المذهب الثاني : منهم من يرى أن خبر ( لا ) غير موجودٍ في الجملة ، بل هو محذوف ويجب تقديره لا بد لأن عندنا مبتدأ ولا بد له من خبر ، وليس عندنا مبتدأ لا خبر له وإن وُجِدَ في بعض المواضع ليس هذا الموضع منها ، واختلفوا في تقديره ، أما المذهب الأول فقائده الزمخشري في رسالته (( كلمة الشهادة )) التي هي معنا ، ولذلك نص على أن التقدير هذا خلاف الصواب فقال : اعلم أن متقدمي الشيوخ ذهبوا إلى أن قولنا : لا إله إلا الله كلام غير تام ولا مستقل بنفسه . يعني اللفظ غير تام هو صحيح ليس بتام ، يعني من حيث اللفظ ، يعني المنطوق به ليس بتام ، ولا بد من خبر ، فلا بد أن نقدره هذا مرادهم ، بل يجب أن يُقدر ها هنا خبر محذوف مثل قولهم : ( لا إله ) في الوجود ( إلا الله ) ، أو ( لا إله ) موجودٌ ، أو ( لا إله ) لنا ( إلا الله ) . فقدروا هذا الكلام بقدر قولهم : لا رَجُلَ فِي الدَّارِ إِلا زَيْد . فحملوه على أن الكلام جملتان وليس الأمر كذلك ، يعني التقدير ليس بصحيح ، لأننا لا نحتاج إلى تقدير ، بل الكلام تامٌّ بنفسه لا إله إلا الله تام جملة تامة ذكر فيها المبتدأ والخبر ، لأن من ذهب إلى ذلك ، يعني التقدير ، فكأنه لم يعرف معنى هذا الكلام ، ولا مورده ، بل الوجه الصحيح في ذلك أن يكون هذا كلامًا مفيدًا مستقلاً بنفسه غير محتاجٍ إلى سواه ، ويدل على صحة ما ذهبنا إليه أن إذا تأملنا الكلام وجدنا أنه لا يخلو من وجهين :

أحدهما : أصل الكلام .

والثاني : تفريعٌ يزيد الكلام تحقيقًا وتأكيدًا .

وحاصل كلامي أن أصل لا إله إلا الله ، الله إله ، هذا الأصل ، الله إله ، حينئذٍ أراد الحصر ، لماذا ؟ لأنه كما سيأتي الزمخشري يوافق في أن الإله بمعنى معبود فِعَال بمعنى مَفْعُول ، إذًا الله معبودٌ ، هل المشركون يُنكرون أن الله معبود ؟ الجواب : لا ، وإنما يُنكرون أنه المعبود وحده دون ما سواه هذه واحدة ، إذًا أصل التركيب الله إلهٌ ، حينئذٍ أراد الحصر والقصر ، فقدَّم وأخَّر فقيل : الإلهُ الله ، أو إلهَ الله . أراد زيادة المعنى في التأكيد فأدخل ( لا ) و( إلا ) ، فقال : لا إله إلا الله . إذًا ليس عندنا حذف ، وهذا تقرير كلامه وفيه شيءٌ من النظر ، قد رده بعضهم بقوله : ولا يصح أن يكون الخبر الله في قولك : لا إله إلا الله . وذلك لأمرين :

أحدهما : أنه معرفة ، و( لا ) لا تعمل إلا في نكرتين : اسمها ، وخبرها . والله معرفة كيف عمل فيه ؟ أنه معرفة ولا تعمل في معرفته ، و( لا ) لا تعمل في معرفته .

الثاني : أن اسم ( لا ) هنا ماذا ؟ عامٌ ، اسم ( لا ) هنا عام ، وقولك : ( إلا الله ) . خاصٌّ ، والخاص لا يكون خبرًا عن العام ، هذا رده ابن يعيش في (( شرح المفصل )) .

إذًا إله عام ، والله خاص ولا يُخبر بالخاص عن العام ، زد عليه 

ثالثًا : دعوى الأصل والفرع تحتاج إلى دليل ، كون الأصل الله إله ، ثم قُدِّم وأُخِّر ثم أُقحم ( لا ) و( إلا ) هذا يحتاج إلى دليل ، يعني أنه وُجِدَ في بعض كلام العرب هذا التركيب .

رابعًا : أن ( لا ) و( إلا ) من صيغ الحصر وهي مستقلة بنفسها وهي أقوى من التقديم والتأخير ، فالقول بأن الحصر أول ما اسْتُعْمِلَ في كلمة التوحيد ( لا إله إلا الله ) ابتدأً بـ ( لا ) و( إلا ) بأعلى درجات الحصر والقصر هو أولى من دعوى التقديم والتأخير ، أن ( لا ) و ( إلا ) من صيغ الحصر ، بل هي أعلى صيغ الحصر ، فالأصل فيها أنها مُرْتَجَلَة وأن الكلام على ظاهره والقول بالفرعية قد يُقلِّل من شأن دلالتهم على القصر والحصر والله أعلم .

إذًا يُرَدّ بأربعة أوجه .

إذًا الزمخشري يرى أنه يجوز أن يكون ( لا إله إلا الله ) جملةً تامة من غير تقدير حذف الخبر ، يعني ( لا إله ) مبتدأ ، و( إلا الله ) خبره ، وأُورِدَ عليه كما ذكرنا المبتدأ نكرة ، والخبر معرفة ، وهذا كذلك يزال هنا المبتدأ نكرة والخبر معرفة ، لكن قد يقال بأنه دخلت عليه ( لا ) فسوغت الابتداء بالنكرة ، فأجاب أن هذا تركيب فرع لا أصلٌ ، وأصل الكلام في التقدير ( الله إله ) ، فقدِّم الخبر دفعًا لإنكار المنكِر فصار ( إله الله ) ، ثم أريد به نفي الآلهة ، وإثبات الله عز وجل إلهًا قطعًا ، فدخل في صدر الكلام من الجملة حرف ( لا ) وفي وسطها ( إلا ) ليحصل غرضهم وصار ( لا إله إلا الله ) .   
قال علي القاري : ويقويه . يعني مذهب الزمخشري ما قال بعض المحققين من أن النكرة إذا اعتمدت على النفيّ كانت بمنزلة المعرفة ، فيصح أن يكون مبتدأً ، و( إلا الله ) خبره ، لأنه بمعنى غير الله ، فأصل الكلام عنده ( الله إله ) على القاعدة ، وإله عند الزمخشري كما ذكرنا بمعنى معبود ، فيكون أصل الكلام الله معبود ، لكن المشركين لم يُنكروا معنى هذه الجملة فالله معبود وغيره كذلك معبود ، وإنما أنكروا ماذا ؟ إفراده جل وعلا عن سواه من المعبودات بالعبادة ، ولذلك سُمِّيَ هذا شركًا ، وللرد عليهم كان لا بد من تخصيص الله بالعبادة ، ومن طرق القصر بالعربية تقديم ما حقّه التأخير ، فقيل : معبودٌ الله ، ( إلهٌ الله ) . وإمعانًا في تأكيد الاختصاص والحصر زيد في الكلام وسيلة أخرى هي النفي بـ ( لا ) مع أداة الحصر ( إلا ) ، حينئذٍ كانت النتيجة ( لا إله إلا الله ) هذا مذهب ، وهو مذهب ضعيف .

المذهب الثاني : من ذهب إلى تقدير الخبر لكنهم اختلفوا في تقدير عين الخبر . إذًا لا بد من خبر ، لأنه في الأصل ( لا ) دخلت على مبتدأٍ وخبر ، فلا بد من الخبر لكنهم اختلفوا في عين وشخص الخبر ما هو ؟ قال الزركشي في (( رسالته )) : قول : ( لا إله إلا الله ) قدَّر فيه الأكثرون خبر ( لا ) محذوفًا ، فقدّر بعضهم الوجود . يعني الأفضل الوجود ، وبعضهم لنا ، ( لا إله ) لنا ، وبعضهم بحقٍّ أو حقٍّ ، قال : لأن آلهة الباطل موجودة في الوجود كالوثن ، والمقصود نفيّ ما عدا إله الحقِّ ونازع فيه بعضهم ونفى الحاجة إلى قيدٍ مقدرٍ محتجًّا بأن نفي الماهية من غير قيدٍ أعم من نفيها بقيدٍ ، وهذا سيأتي كلام الرازي معنا إن شاء الله نشرحه في وقت آخر ، والتقدير أولى جريًا على القاعدة العربية في تقدير الخبر ، وعلى هذا فالأحسن تقدير الأخير ، يعني بحقٍّ ، هذا رجحه الزركشي لِمَا ذُكِرَ ولتكون الكلمة جامعةً لثبوت ما يستحيل نفيهُ ونفيِ ما يستحيل ثبوته ، إذًا من كلام الزركشي أن ثَمَّ خلافًا والأولى أن يقدر ( بحقٍّ ) ، ومعلوم من جهة الأدلة الشرعية أن مقصود كلمة التوحيد هو نفي جميع الآلهة الباطلة ، وإثبات الإلهية الحقَّة لله تعالى ، وهذا المعنى مجمعٌ عليه بين أهل السنة والجماعة ، وهو معنى كما ذكرنا مرارًا أنه دل عليه اللفظ الصريح ، وهذا المعنى منصوصًا عليه بألفاظٍ لا تحتمل التأويل البتة ، بل هو محكم وما عداه إن وُجِدَ فهو متشابه إن كان فيه شيء من خلاف ما ذُكِر . ومن ثَمَّ يجب أن يكون تقدير الخبر هو كلمة حقّ ، وهذا هو التقدير الصحيح ، فتقول : لا إله حقٌّ إلا الله . وإنما قلنا : الصحيح لتصريح أئمة اللغة والتفسير وأئمة السنة على أن لا إله إلا الله تدل مطابقةً على المعنى السابق ، وهو ماذا ؟ نفي جميع الآلهة الباطلة وإثبات الإلهية الحقَّة لله تعالى ، فهذا المعنى مجمع عليه ، حينئذٍ لا بد أن يكون الخبر الذي جاءت هذه الكلمة لتدل على هذا المضمون يكون مطابقًا لهذا المعنى ، ولا يمكن أن يطابق لفظ موجود ولا لفظ في الوجود وإنما الذي يُطابق هو لفظ ( حقّ ) ، فـ ( لا إله إلا الله ) ، لا إله ( حقٌّ ) إلا الله هكذا التقدير ، ولا بأس أن يُقدر لا إله بحقٍّ إلا الله ، على جعل الباء زائدةً للتأكيد .

	
	وبعد ما وليس جر البا خبر     (
	
	وبعد لا ونفي كان قد يجر               (
	


و( لا ) هنا يشمل التي تنفي التي تعمل عمل ( ليس ) والتي تعمل عمل   ( إِنَّ ) . إذًا قد يدخل حرف الجر الباء الزائد في خبر ( لا ) ولا إشكال فيه ، وقول من يقول بأن الباء هنا غلط لأننا نحتاج إلى متعلقٍ ، هذا فهمٌ خاطئ ، لماذا ؟ لأنه حملها على أن الباء أصلية ، وإذا كانت الباء أصلية حينئذٍ نحن احتجنا إلى تقدير الخبر حقٌّ ، فنأتي بالباء ثم نقول : بحقٍّ جار ومجرور متعلق بمحذوف . إذًا احتجنا إلى محذوفين ، نقول : هذا يعني الفهم غلط لأنه فُهِمَ أن الباء هنا أصلية ، هي التي تحتاج إلى متعلق ، وأما الباء الزائدة للتأكيد فلا تحتاج إلى متعلق ، إذًا لا بأس أن يُقدر الخبر لا إله بحقٍ إلا الله ، وأيضًا لا بأس أن يُقدر لا إله معبودٌ بحقٍّ إلا الله ، يعني لو قيل : لا إله معبودٌ ، لا إله موجودٌ ، لا إله في الوجود وزيد عليه بحقٍّ الخلاف هنا خلافٌ ليس جوهريًّا ، وإنما هو خلاف لفظي في كثرة المحذوفات أو قلتها ، لكن المعنى صحيح ، فيكون مطابقًا لِمَا سبق ، بل لو قدر الفعل لا إله يستحق العبادة إلا الله لصح ، لكن الأولى أن يُقدر اسم مفرد ، لكن لو قدره نقول : المعنى كذلك صحيح . دل على ذلك تقدير الخبر آياتٌ في القرآن تفسر المعنى المطابقي لهذه الكلمة ، قال تعالى : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ ﴾ [ الحج : 62] . إذًا تقابل الحق والباطل ، ( لا إله ) هذا نفي لإلوهية عمّا سوى الله وهي باطلة ، إثباتها للإله الحق ، فوصف الله تعالى نفسه بالحق ، ووصف تلك الآلهة المعبودات بكونها باطلة ، وهذه الآية تفسر معنى لا إله إلا الله ، بل تدل على أن الخبر هو لفظ حقّ ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ [ الحج : 62] ، كذلك قوله : ﴿ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ﴾       [ الأعراف : 70] . فهذا يدل على معنى لا إله إلا الله ، فدلت الآيتان وغيرها أن القرآن لم ينفِ الآلهة بقيد الوجود ، ولكن نفاها بقيد الحقيقة ، يعني الأحقية بالعبادة ، إذًا لم ينفِ وجودها ، ﴿ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّهَ وَحْدَهُ ﴾ هو معبود لكنه ليس وحده ، وجئت أنت بماذا ؟ بـ لا إله إلا الله الدالة على أننا نفرد الله تعالى بالعبادة ، بل إن القرآن ذكر من تلك الآلهة أنواعًا وأشخاصًا موجودةً عند المشركين وسماها آلهة ، قال تعالى : ﴿ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعاً وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً ﴾ [ نوح : 23] . سماها آلهة ، فهذه الآلهة موجودة لكنها باطلةٌ غير مستحقة للعبادة ، وقالوا كذلك لما جاء النبي  وقال لقريش : « قولوا لا إله إلا الله » . قالوا : ﴿ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً ﴾ [ ص : 5] . إذًا هذه الآلهة موجودة ، حينئذٍ لا إله إلا الله لم تنفِ وجود الآلهة ، بل جاء القرآن بنص واضحٍ بيِّنٍ أن الآلهة موجودة لكنها باطلة ، إذًا لا يمكن أن نقدر ما يخالف ظاهر القرآن ، فكيف نقول : لا إله موجود إلا الله ؟ ( لا إلا ) نفي لوجود الآلهة ، نقول : لا ، القرآن أثبت وجود الآلهة . إذًا هذا المعنى التعارض مع نصوص القرآن ، فصار باطلاً صار باطلاً ، كما يُفهم أيضًا أن الله كان معبودًا عند المشركين ، لكن مع آلة أخرى فهم لم يستنكروا عبادة الله ، بل هم يعبدون الله ، بل استنكروا إفراده جل وعلا بالعبادة ، وهذا هو معنى كلمة التوحيد ، ويكون تقدير استحقاق العبادة هو المتعين للنصوص السابقة والإجماع على معناها ، وكذلك بالنظر إلى أحوال المشركين وما أجابوا به المرسلين . 

إذًا هذا هو المعنى الذي يجب أن يقدر ، وقدره المتكلمون على المشهور لا إله موجودٌ إلا الله ، هذا تقدير المتكلمين ، وهو المشهور في مصنفات النحو وعلم الكلام وهو تقدير مبني على أصلٍ عندهم وهو الخلط بين الألوهية والربوبية ، وفهم لفظ الله وإله بمعنى رب ( لا إله ) ، يعني لا رب كما سيأتي في موضعه . إذًا لم يفرقوا بين الإله وبين الرب ، ففسروا الإله بمعنى الرب والرب بمعنى الإله فهما بمعنى واحد عندهم ، وتكون الكلمة عندهم مفادها لا رب موجودٌ إلا الله ، وهذا باطل واعترض بعضهم على هذا التقدير موجود ورأوا أن العموم يتحقق مع لفظ ممكن ، فقدروه لا إله ممكن إلا الله ، هذا كسابقه ، ووجه الاعتراض أن تقدير موجود يجعل كلمة التوحيد قاصرة على نفي وجود غير الله ، ولا تفيد نفي إمكان ذلك الغيب ، إذًا ( لا إله ) موجودٌ إلا الله نفت الوجود لكن لا يمنع الإمكان ، الإمكان العقلي ، إذًا ( لا إله ) ممكن فلسفة هذه ، ( لا إله ) ممكن ، والإمكان محله العقل ، فإذا قلت : ( لا إله ) موجود ، أو ( لا إله ) في الوجود . نفيت الشيء في الخارج لكنك لم تنفيه في الذهن ، فلا بد من خبرٍ ينفي الأمرين ، فقالوا : ( لا إله ) ممكن ٌإلا الله . وكلا التقديرين فاسدان ، والتقدير الأول هو الصحيح ، ولذلك علَّق الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى على (( شرح الطحاوية )) الجزء الأول صفحة أربعة وسبعين بقوله : تقدير الخبر بكلمة في الوجود ليس بصحيح . لأن الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة ، الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة ، وتقدير الخبر بلفظ في الوجود لا يحصل به المقصود من بيان أحقِّيَّة ألوهية الله سبحانه وبطلان ما سوها ، لأن لقائل أن يقول : كيف تقولون ( لا إله ) في الوجود إلا الله ، وقد أخبر الله سبحانه عن وجود آلهةٍ كثيرة للمشركين كما في قوله سبحانه : ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَـكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ مِن شَيْءٍ ﴾    [ هود : 101] . سماها آلهة ، وقوله سبحانه : ﴿ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَاناً آلِهَةً ﴾ [ الأحقاف : 28] . سموها آلهة ، فلا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراض وبيان عظمة هذه الكلمة قد يفاد من كلام الشيخ أنه نقدر حق من أجل الخلوص من الاعتراض ، ونحن نقدره من جهتين :

أولاً : دلالة المعنى المطابقي الذي أجمع عليه السلف .

ثانيًا : موافقةً للآية ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ ﴾ قبل الاعتراض .

حينئذٍ نقول : لهذين الوجهين ، ثم نزيد ردًّا على المخالف بأنه لا يستقيم المعنى إلا بذلك ، نعم وبيان عظمة هذه الكلمة ، وأنها كلمة التوحيد المبطلة لآلهة المشركين وعبادتهم من دون الله إلا بتقدير الخبر بغير ما ذكره النحاة وهو كلمة حقٌّ ، لأنها هي التي توضح بطلان جميع الآلهة ، وتبين أن الإله الحق والمعبود الحق هو الله وحده ، كما نبه على ذلك جمعٌ من أهل العلم منهم أبو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وآخرون رحمهم الله ، ومن أدلة ذلك قوله سبحانه : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ ﴾ . فأوضح سبحانه في هذه الآية أنه هو الحق وأن ما دعاه الناس من دونه هو الباطل ، فشمل ذلك جميع الآلهةِ المعبودة من دون الله من البشر والملائكة والجن وسائر المخلوقات ، واتضح بذلك أنه المعبود الحق وحده ، ولهذا أنكر المشركون هذه الكلمة وامتنعوا من الإقرار بها لعلمهم بأنها تبطل آلهتهم ، يعني فهموا ( لا إله إلا الله ) أحسن من فهم المتكلمين ، ما فهموا ( لا إله ) موجودٌ إلا الله ، و( لا إله ) في الوجود إلا الله ، وإنما فهموا ( لا إله ) حقٌّ ، يعني هذه الآلهة التي تتوجهون إليها بالعبادة لا تستحق شيئًا من تلك العبادة ، وهذا المعنى لم يفهمه هؤلاء المتكلمون ، وامتنعوا من الإقرار بها لعلمهم بأنها تبطل آلهتهم ، لأنهم فهموا أن المراد بها نفي الألوهية بحقٍّ عن غير الله سبحانه ، ولهذا قالوا جوابًا لنبينا محمد  لما قال لهم : « قولوا لا إله إلا الله » . ﴿ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾ ، وقالوا أيضًا : ﴿ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ﴾ [ الصفات : 36] . وما في معنى ذلك من الآيات ، وبهذا التقرير يزول الإشكال أو جميع الإشكال ويتضح الحق المطلوب ، والله ولي التوفيق انتهى كلامه رحمه الله تعالى .

إذًا تقرر أن الخبر المقدر هو حقٌّ ، والخبر مرفوع عند النحاة ، حينئذٍ ما العامل هنا حقٌّ ما الرافع له ؟ على الصحيح أنه ( لا ) ، وإن كان النحاة اختلفوا في الرافع فيه ، والصحيح أنه ( لا ) وهو اختيار ابن مالك في التسهيل ، وقيل : على خبرِ الابتداء ، لأن ( لا ) مع اسمها في موضع اسمٍ مبتدأ ، فالخبر مرفوع به لا بها ، على مذهب سيبويه ، ( لا إله ) مبتدأ ، حقٌّ ، إذًا المبتدأ الخبر مرفوع بالابتداء .

	
	ورفعوا مبتدءًا بالابتداء     (
	
	كذلك رفع خبر بالمبتدأ               (
	


حينئذٍ حقٌّ مرفوع بقولنا : ( لا إله ) . لا بـ ( لا ) فقط ، هذا تفسير سيبويه ، فالخبر مرفوع به ، يعني بالمبتدأ لا بها . قال الزركشي : ومذهب سيبويه أنها واسمها في محل رفعٍ بالابتداء ، ولا عمل لها في الخبر ، ومذهب الأخفش أن اسمها في محل رفعٍ وهي عاملة في الخبر . قال الدَّمَمِينِي : وذهب قومٌ إلى أنها إذ ذاك أعني عند التركيب لا تعمل في الخبر . ( لا إله ) ، ( لا ) تعمل في الخبر ، بل النكرة مع ( لا ) في موضع رفعٍ بالابتداء ، والخبر خبر المبتدأ ، وهذا مذهب سيبويه فهو مرفوع بما كان مرفوعًا به قبل دخولها قبل دخول ( لا ) ، ثم قال : قال ابن هشام : والذي عندي أن سيبويه يرى فِي لا رَجُلَ أن كلمة ( لا ) ، ( لا ) عمل لها في الاسم و( لا ) في الخبر . لأنها جزءٌ ، جزء كلمة ، والجزء لا يعمل لأنها صارت جزء كلمة ، إذًا ( لا إله ) مرفوع بالابتداء قبل دخول ( لا ) ، وحقٌّ مرفوع بالمبتدأ الذي دخلت عليه ( لا ) ، وسيبويه يرى أن الخبر مرفوع بما كان مرفوعًا به قبل دخول ( لا ) ، بمعنى ترتبت ( لا ) مع اسمها حتى صارت كالكلمة الواحدة ، وجاء الخبر عن المجموع ، فحقٌّ عند سيبويه ليس خبرًا لـ ( لا ) ، بل هو خبر عن المبتدأ المركب من ( لا ) و( إله ) ، وتعليل ذلك عنده ضَعْفُ ( لا ) أو ضُعْفُ ( لا ) عن العمل بسبب التركيب فلم يصل أثرها إلى الخبر ، وعلى رأي الأخفش والأكثرين أن الخبر المقدر معمول ( لا ) ، وهذا هو الصحيح أنه معمول ( لا ) وهذا هو الصحيح فهو خبرها عملت فيه كما عملت في الاسم ، ولذلك قال ابن مالك : 

وبعد ذاك الخبر أذكر رافعه
هذا ما يتعلق بالجزء الأول وهو ( لا إله ) ، وسيأتي البحث في الجزء الثاني ( إلا الله ) ، والله أعلم .

وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

أسئلة :

على كلٍّ الشهادة سبق أنه يدل على الأمر بالخلق بأن يشهدوا هذه الشهادة ، إن قيل أنه من جهة التضمن فلا إشكال فيه ، وإن قيل من جهة الاستلزام كذلك لا إشكال فيه ، يعني لو قيل بهذا أو قيل بذاك ، لكن ابن القيم قرر أنها تدل على ذلك بالاستلزام ، وأورد آيات وأوردنا شيئًا من ذلك .

س : ذكرتم أن الشهادة لا تكون شهادة إلا إذا اجتمعت فيها أربع مراتب طيب ، كيف يكون تطبيق الشرط الثالث والرابع أن يُعلم غيره بما شهد به ويخبره ويبينه له ؟
ج : نعم تخبر ( لا إله إلا الله ) صلاتك ودينك .. إلى آخره هذا واضح منك ، وهذا قد يقال فيه حديث الإسلام أن يلزمه بمضمونها ويأمر ، يعني الدعوة المراد ، الدعوة إلى .. تخبره وتدعوه ، وهذا الدعوة قد يكون دعوة لمن كافر أصليًّا وقد يكون من باب التأكيد ، الدعوة للتوحيد عامة ليس خاصًّا بالكفار ، يعني لا نقول : المسلمون موحدون ولا يحتاجون لدعوة توحيد . لا ، فاسد . ثم قد يكون خلل في مفهوم لا الله إلا الله ، كم من شخصٍ يعيش بين بلاد المسلمين ، ويقول .. إنه خلل عنده بعض الشركيات ، فكل شركٍ أكبر أو أصغر يقع فيه الكافر إذا كان مشركًا شركًا أكبر ، أو ما دونه وهو المسلم الذي يقع في الشرك الأصغر هذا لخلل في فهم ( لا إله إلا الله ) ، بل كل معصيةٍ يقع فيها المسلم هو لخللٍ في مفهوم ( لا إله إلا الله ) ، يعني تحقيق التوحيد داخل في ذلك .

س : هل يصح إسلام الكافر إذا لم يُلزم غيره بمضمونها ؟
ج : هذا على كلام ابن القيم رحمه الله تعالى لا ، لا بد من هذه المراتب الأربعة .

س : إذا كان لا يُتصور في من حقق توحيد الربوبية بجميع أفرادها أن يشرك بالله بتوحيد الألوهية فلماذا لم تكن أصل دعوة الرسل تحقيق التوحيد الربوبية بارك الله فيكم ؟
ج : هذا اعتراض ، أليس كذلك ؟ تنظر أولاً في دعوة الرسل وتفهم التوحيد على فهم ما دعت إليه الرسل ، وهذه التقسيمات إنما هي للفهم ومعرفة ما الذي أراده الله عز وجل ، وما الذي وقع فيه النزاع ، نص الله تعالى : ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴾ [ يوسف : 106] ، ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ ﴾ [ الزخرف : 9] . إذا أدركت هذه الآيات وأدركت هذا المعنى ما يَرِد هذا السؤال من أصله .

س : اعْتُرض على إعراب الزمخشري بأن ( لا ) إنما تعمل في النكرات ألا نستطيع أن نرد على هذا الاعتراض بأن نقدر ( إلا ) بمعنى غير ؟
ج : سيأتي أن هذا فاسد لا يصح ، إلا بمعنى ( غير ) سيأتي أنه لا يصح ، كل المعنى الإيراد غير وارد ، والله أعلم . 
وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد . 



   شرح كتاب التوحيد
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